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مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة الثامنة عشرة
13 أيلول/ سبتمبر، 2011
حلقة نقاش بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات
عرض مقدم من: بهي الدين حسن
 مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
سيدي الرئيس، سيدتي الرئيسة، أصحاب المعالي، معالي المفوضة السامية، الزميلات والزملاء الأعزاء من المجتمع المدني:
هذا العرض الذي سوف ألقيه على مسامعكم الآن، أُهديه إلى ملايين المواطنين في العالم العربي وخارجه الذين ضحوا ومازالوا يضحون بأرواحهم وأمانهم أثناء الاحتجاجات السلمية وأعمال العصيان المدني للمطالبة بحياة كريمة، أهديه إلى عبد الهادى الخواجة الناشط الحقوقى البحريني الذى يقضى الآن عقوبة السجن مدى الحياة على خلفية محاكمة عسكرية ظالمة، أهديه إلى رسام الكاركتير السوري علي فرزات والذى تعرض الأسبوع الماضى لاعتداء بدنى شديد أسفر عن "تكسير" أصابع يده وذلك لأنه فضح الانتهاكات فى بلده بفنه. أهدى هذا العرض أيضًا إلى مايكل سند فى مصر، والذى يقضى عقوبة السجن لـ3 سنوات بعد محاكمة عسكرية غير عادلة، كما أهديه إلى جيل جديد من المنظمات الحقوقية الناشئة في العالم العربى ولاسيما فى مصر -وخصوصًا مجموعة لا للمحاكمات العسكرية- لما تؤديه من دور محوري في تلك البلدان.
هذا العرض تم إعداده بالتشاور مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني المستقلة وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومقدم نيابة عنهم.
بداية، أود أن أتوجه بالشكر إلى الدول رعاة هذه الجلسة، والذين دعوني للحديث أمامكم اليوم، كما أشكر مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدوره في عقد هذه الفاعلية المهمة. وأود أن أحيي -على وجه الخصوص- معالي المفوضة السامية لما أبدته من شجاعة و اتساق في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها فيما يتعلق بالاحتجاجات المطالبة بلديمقراطية التي شهدها العالم العربي على مدار عشر أشهر والتي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
إن حركات الاحتجاج السلمي والانتفاضات واسعة النطاق، والتي أطاحت حتى الآن بدكتاتوريات ترسخت بعمق في تونس ومصر وليبيا، لم تبدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2010، فعلى مدار عقود عديدة، شهد العالم العربي انتشارًا تدريجيًا للحركات الاحتجاجية الرامية إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية في العديد من الدول، بما فيها المغرب، الجزائر، الأردن، اليمن، السودان، سوريا، العراق، الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحرين.
وعلى مدار عقود، كان كل من ينظم الاحتجاجات السلمية داخل العالم العربي أو يشارك فيها يتعرض لأنماط عديدة من القمع، منها القتل دون حكم قضائي، الاختفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، الاعتقال، التعذيب، والوصم بالخيانة من قبل حكوماتهم. وفي المقابل، غالبًا ما كانت الحكومات والفاعلين غير التابعين للدولة حول العالم تدحض نداءاتهم بالحرية، وتتجاهل ما يتعرض له هؤلاء المحتجين من كبت وحشي، أو تسمح به ، بل كانت في بعض الأحيان تساهم فيه بشكل فعال. وعلى الجانب الأخر، فإن اطرافا في المجتمع الدولي، قد دعموا تطبيق سياسات الإفلات من العقاب وقدموا المساعدة للحكومات والقادة الذين قاموا بقمع الاحتجاجات والأشكال السلمية الأخرى للتعبير السياسي بعنف ومنهجية.
غالبًا ما كان الادعاء "بمحاربة الإرهاب" هو المبرر لـ"تطبيق سياسات الإفلات من العقاب وتقديم المساعدة للحكومات القمعية". إلا أنه يمكنّي فى هذا الصدد أن أُشير إلى أن الاحتجاجات السلمية الحالية التي اجتاحت العالم العربي قد ساهمت فى هزيمة القاعدة -وفلسفتها القائمة على العنف السياسي- بشكل أكبر من اغتيال بن لادن والأموال والموارد الهائلة التي أنفقت على أنشطة مكافحة الإرهاب من الحكومات المختلفة. وإذا لم تلتفت الحكومات إلى المطالب الديمقراطية لهذه الاحتجاجات السلمية، وإذا لم يقم المجتمع الدولي بمساءلة المسئولين عن قمعها الوحشي، فقد يدفع اليأس هؤلاء المحتجين إلى التوقف عن تبنى شعار "سلمية، سلمية"، ويزداد تبنيهم لنظرية العنف السياسي.
منذ كانون الأول/ ديسمبر 2010، أبدت كافة الحكومات العربية -تقريبًا- اعتراضها وعدم تسامحها مع الاحتجاجات السلمية. ومن ثم فغياب الحوار الجاد والبناء مع المجموعات المنظمة للاحتجاجات، والرفض المستمر للاستجابة لمطالبها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المشروعة، قد أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الحالية وأزمة حقوق الإنسان الجلية في مختلف أرجاء المنطقة. لقد لجأت أغلب الحكومات العربية إلى استخدام العنف ردًا على هذه الاحتجاجات، فلجأت إلى استخدام الذخيرة الحية، القتل خارج نطاق القضاء، عمليات احتجاز جماعية، التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري ، بل وصل الأمر إلى استخدام القناصة لأسطح المدارس، والجامعات ودور العبادة فى قتل المدنيين الأبرياء، واختطاف أقرباء رموز المعارضة واحتجازهم كرهائن، هذا بالإضافة إلي تعذيب أطفال في الثانية عشر من العمر وتشويههم. كما تعرضت الفرق الطبية التي كانت تعالج المحتجين المصابين إلى اعتداءات عنيفة وتم احتجازهم وإحالتهم إلى محاكم استثنائية أو عسكرية لا تراعي الأصول القانونية، كما تفاقمت الصراعات الطائفية وكراهية الأجانب نتيجة لحملات التحريض وتشويه السمعة المستخدمة من قبل الحكومات.
 كما تم تمرير قوانين تحاول إعطاء السلطات غطاءً قانونياً لاستخدام الوسائل الهمجية في الترهيب والقمع، بما في ذلك تفعيل حالة الطوارئ بطرق غير مشروعة. واستخدام مصادر الإعلام الحكومية -التي غالبًا ما تكون المصدر المنتظم الوحيد المتاح للأخبار نظرًا للقيود الصارمة على حرية الإعلام- وذلك للتحريض على العنف والكراهية وتشويه طبيعة وأهداف الداعيين للإصلاح، والحركات الاحتجاجية بالإضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني. فعلى سبيل المثال، في مصر كما هو الحال في دول أخرى، دشنت السلطات حملة دعاية مكثفة ضد منظمات حقوق الإنسان المستقلة وشباب النشطاء السياسيين، إذ وصمتهم بالعملاء الأجانب والجواسيس، في محاولة منها لتحويل الانتباه عن أعمالها القمعية. هذا علاوة على استخدام المرتزقة من الأجانب والبلطجية أو الميليشيات غير النظامية في ليبيا ومصر وسوريا واليمن لشن هجمات عنيفة على المحتجين جنبًا إلى جنب مع الشرطة النظامية أو القوات العسكرية.
إن ازدواج المعايير وعدم الاتساق الذي تعامل به العالم إزاء التزاماته بشأن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات في العالم العربي، وفي أماكن أخرى، يمثل واحدة من أوضح التحديات، بل وأصعبها أمام ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية. إن الانتهاكات الجسيمة التي شهدناها والتي ترتكبها الحكومات ضد المحتجين السلميين في تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسوريا كانت في معظمها نتاج ثقافة الإفلات من العقاب المترسخة فى هذه الدول؛ فالإفلات من العقاب متوغل بعمق في الهياكل القانونية في الدول الشرق أوسطية وفي سياساتها، ويدعمه مجتمع دولي وحكومات قوية حول العالم، والتي رغم امتلاكها القدرة على توفير الحماية على نحو متسق وموثوق للأفراد المنخرطين في الحركات الاحتجاجية السلمية، وكذلك القدرة على إنزال عقوبات بالدول القامعة للحريات، إلا أنها تفتقر الرغبة في ذلك. هذا يقودنا إلى ملاحظة أعم مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية وما على شاكلتها من فظائع تنبع بالأساس من عاملين، الأول: حكومات استبدادية تلجأ إلى العنف والترهيب بشكل مستمر ومنهجي لقمع حرية التجمع، والتنظيم وأشكال التعبير عن الحريات ذات الصلة. أما الثاني فهو: سياسات الإفلات من العقاب على هذه الجرائم على الصعيدين الوطني والدولي. وما لم يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع هذه العوامل الكامنة، عندئذ قد يتعذر بشدة الحيلولة دون اقتراف المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في شتى أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن ازدواجية المعايير والغموض اللذان اتسم بهم موقف كافة الحكومات تقريبًا -بما في ذلك الدول الأعضاء في الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة- من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين في مختلف دول العالم العربي، لا تمثل فقط خيانة للضحايا وإخفاق في تنفيذ مبدأ المسئولية عن الحماية، ولكن من المحتمل إنها قد تؤدي إلى المزيد من الأهوال واندلاع نزاع داخلي في بعض الدول.
لقد تم التعتيم على الأدلة المتزايدة التي تفيد بأن ما ارتكبته قوات الأمن الحكومية في البحرين واليمن، ردًا على الاحتجاجات الشعبية، قد يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية. وفي حالتي ليبيا وسوريا، تم شن حرب شعواء على المواطنين المحتجين، ورغم سرعة رد فعل المجتمع الدولي فى حالة ليبيا، إلا أنه لا يزال بعض أعضاء مجلس الأمن غير راغبين في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو دلالة مخزية على مدى تعمق ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للحكومات التي تعتدي على المحتجين السلميين.
وفي ظل هذا الواقع غير الأخلاقي، فنحن بصدد البحث عن حلول لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية. إن المسؤولية الأولى عن كفالة احترام حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات تقع في بالأساس على حكومة الدولة التي تشهد هذه الاحتجاجات. إلا أنه على الصعيد الدولي، لابد من مواجهة الاعتبارات السياسية التي تعوق توفير حماية سريعة ومتسقة للمحتجين. وإدراكًا لهذه الغاية، ينبغي على المجتمع الدولي أن يبدأ في وضع إطار شامل لتوجيه الحكومات والفاعلين الدوليين نحو كيفية توفير الحماية والتعزيز لحقوق الإنسان فى مواجهة الاحتجاجات. ورغم أن حقوق المحتجين السلميين مضمونة في العديد من الصكوك القانونية والمعايير الدولية، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسة للتضامن، والإعراب بشكل أوضح عن الالتزامات والمسئوليات والمبادئ والسياسات المتعددة التي ينبغي على مختلف القطاعات الحكومية الالتزام بها عندما تواجهها احتجاجات سلمية، خاصة في حالات الاحتجاجات واسعة النطاق، وكذا التدابير التي يمكنها اتخاذها للحد من إمكانية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان متى وقعت هذه الاحتجاجات.
وبذلك، أود أن انتهز هذه الفرصة للدعوة لقيام المجلس بتدشين  "إعلان بشأن الخطوط الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية"، على أن تعتمده الجمعية العامة.
علاوة على ذلك، أود أن أطرح عليكم بعض الخطوط الاسترشادية والمبادئ المستقاة من الدروس المستفادة من المنطقة العربية، والتي أعتقد أنه يجب تضمينها في الإعلان:
· يجب أن تكفل الدولة الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ لكل الأفراد في كل الظروف، وعدم تبرير أية انتهاكات لحقوق الإنسان قد ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية أو ترتكب على نحو تمييزي على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي أثناء حالة الطوارئ، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الاحتجاجات واسعة الانتشار.
· ينبغي على قادة الحكومات ورؤساء الدول التي تشهد احتجاجات واسعة أن يُعربوا بوضوح وعلانية عن نية حكوماتهم في سرعة ضمان احترام الحقوق الأساسية للمحتجين واستعدادهم لإخضاع أية قوات أمن حكومية ترتكب أعمال عنف أو تلحق ضررًا بالمحتجين السلميين للمساءلة القانونية.
· طبقاٍٍ لنص القانون الدولي، ينبغي حظر استخدام الأجانب والمرتزقة للرد على المظاهرات والاحتجاجات  الجماهيرية، فضلاً عن استخدام القوى غير النظامية.
· حظر استخدام القوى العسكرية والميليشيات غير النظامية للرد على المظاهرات الجماهيرية السلمية.
· حظر اختيار رجال الأمن على أساس عرقي، عنصري، ديني أو سياسي ولاسيما قوات مكافحة الشغب والشرطة المعنية بالمظاهرات، إذ ينبغي بذل كافة الجهود لضمان تمثيل هذه القوات الأمنية لمختلف التيارات الاجتماعية الموجودة في الدولة بشكل متوازن.
· القضاء على تجريم الاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات ذات الطبيعة السلمية والأشكال الأخرى من التحركات الاجتماعية المرتبطة بالأنشطة السياسية السلمية.
· تدريب القطاع المعني من القوات الأمنية داخل الدولة تدريبًا خاصًا على كيفية التعامل مع المحتجين وإدارة التجمهر على نحو سلمي يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
· ضرورة ألا تتم اعتقالات المنخرطين في الاحتجاجات السلمية والتظاهر الجماهيري إلا على يد قوات أمنية مدنية، تحقيقًا لأغراض السلامة الشخصية والعامة، وفقط للمدة المطلوبة لضمان تحقيق هذه السلامة، بما لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة. وفي كافة الحالات التي يتم فيها اعتقال هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات أو المظاهرات واتهامهم بجنايات مختلفة، ينبغي أن يمنح لهم الحق في الاستعانة بمحام مؤهل، وتوفر لهم كافة الضمانات وفقًا للأصول القانونية، ومحاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يحال هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات إلى محاكم عسكرية أو استثنائية.
· تعريف مصطلحات السلامة العامة، النظام العام والصحة العامة بشكل واضح، يخلو من اللبس والغموض في إطار قوانين الدولة، وينبغي أن تأتي هذه التعريفات متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
· وقف توفير المعدات والعتاد العسكري لأي دولة ثبت استخدمها لهذا العتاد فى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نحو منهجي ضد الأفراد المشاركين في الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية وتعليق أية التزامات تعاقدية في هذا الشأن.
· وضع الحق فى حرية التجمع والتنظيم كشرط مسبق لتقديم المعونة أوالمساعدة الثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول، ووضع كافة الضمانات القوية التي تضمن عدم استخدام الدول للمعونات والمساعدات في تعزيز قدرتها على قمع هذه الحقوق على نطاق أوسع، لاسيما أثناء أوقات الاحتجاجات السلمية الواسعة النطاق.
· حظر إغلاق أو تعطيل نظم الاتصال والتجارة الأساسية، بما في ذلك الإنترنت، الهواتف النقالة، خدمات الهاتف الأرضية، خدمات البث الفضائي والوسائط الإعلامية الأخرى، وخضوع الشركات التي تنخرط في هذه الممارسات للمساءلة الجنائية وفقا لعقوبات واضحة فى القوانين الوطنية.
· محاربة كافة حالات التحريض على العنف والكراهية، وكراهية الأجانب والتمييز في وسائل الإعلام. وكذا حظر التحريض علي العنف في الوسائل الإعلامية التي تديرها الدولة.
لاتزال ضرورة احترام حرية التجمع في سياق الاحتجاجات السلمية في صدارة الأولويات في المنطقة العربية، ليس فقط بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا ودول أخرى، بل لأن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية، مثل مصر وتونس، لا تزال تشهد انتهاكات جسيمة دون تدابير كافية للتحقيق والمساءلة.
ورغم الموقف المسئول لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى كل من ليبيا وسوريا، إلا أن الاعتبارات السياسية كانت عاملاً مؤسفًا أعاق تعامل المجلس مع حالتي البحرين واليمن على النحو المنوط به. كما يبدو أن المجلس قد استنتج خطأ إلى أن الوضع في تونس ومصر لم يعد بحاجة إلى اهتمامه؛ مما قد يسهم بشكل غير عمدي في تردي الحال في البلدين، ولاسيما في مصر التي تشهد حاليًا ترديًا ملحوظًا في حالة حقوق الإنسان وتراجعًا كبيرًا فى السياسات المتبعة من قبل السلطات الحاكمة.
إن الشجاعة والمثابرة اللتان اظهرتها شعوب العالم العربي في نضالها السلمي من أجل الحصول على حقوقها الأساسية يستحق استجابة دولية على القدر نفسه لضمان توفير الحماية والدعم لهم. فالتضحيات التي بذلوها والأمل الكبير الذي أعطوه للعالم لا يستحق ما هو أقل من ذلك.
ولكم جزيل الشكر،،،
